الطعن رقم 699 لسنة 45 ق - جلسة 8-4-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     تأمينات إجتماعية 
- ملحقات الأجر غير الدائمة -ماهيتها - الأجر الإضافى مقابل الزيادة فى ساعات العمل المقررة أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة .

(2)    تأمينات إجتماعية 
- الأجر الإضافى مقابل تشغيل العامل ساعات إضافية . عدم دخوله فى حساب المعاش المستحق له لا يغير من ذلك حصوله عليه طوال مدة عمله

القاعدة

1- الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقة العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمه و ليس لها صفة الثبات و الاستقرار - أما - الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أجر متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئه للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .

2- النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن " تربط المعاشات و التعويضات التى تستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك ... ... ... " يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال و لا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، فلا يتأتى تطبيقه على الأجر الأضافى الذى هو فى طبيعتة القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى تشغيل العمال ساعات إضافيه إلى جانب ساعات العمل المحددة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطعنين الأجر الإضافى طوال مدة عملهم بالشركة ، إذ تبقى لهذا الأجر مع ذلك طبيعتة القانونية بإعتباره أجراً متغيراً لا يدخل بوصفه هذا فى حساب المؤمن عليهم .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 17  -  قاعدة رقم –   -  "
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الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر 


- 


بالقانون رقم 


91


 لسنة 


1959


 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها 


ما لا يستحقة العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمه و ليس لها صفة الثبات و 


الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة 


- 


أما 


- 


الاستقرار 


حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أجر متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئه 


.


للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية 


 


 


2


النص فى المادة 


- 


76


 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 


63


 لسنة 


1964


 


تربط المعاشات و التعويضات التى تستحق وفقاً 


" 


على أن 


- 


الذى يحكم واقعه الدعوى 


- 


لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين 


يواجه الغالب الأعم من 


... ... ... " 


الأخيرتين أو مدة الأشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك 


صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال و لا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، فلا 


يتأتى تطبيقه على الأجر الأضافى الذى هو فى طبيعتة القانونية يرتبط بحاجة العمل ذاته إلى 


لما كان الحكم 


. 


تشغيل العمال ساعات إضافيه إلى جانب ساعات العمل المحددة قانوناً 


المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون 


، و لا ينال منه ما أثبته الخبير عن منح الطعنين الأجر الإضافى طوال مدة عملهم بالشركة ، 
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